
	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

32 
12א،01אFE2021K 

،?אאאאFאאE?،K
32 J47K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
  

  

ة لات نظر ة التسه قاتها الأساس ة القطاعات في وتطب   الش
ة الاتصالات(   )مثال الالكترون

 

ة مخلوف  )1( اه
ة، "أ" قسم ةحاضر م ةأستاذ )1( اس ة الحقوق والعلوم الس  ،ل

حث ة مخبر ال ةالقاعدة  حول فعل ة، القانون ، جامعة بجا
ة 06000  .الجزائر ،بجا

    makhloufbahia@yahoo.com:يالبرد الإلكترون

 

 
 

 : الملخص
ضرورة احترام مبدأ قانوني هام،  ة وتكرس منافسة فعالة ونزهة فیها  ط تحرر القطاعات الش یرت

انوا عمومیین أو  ،تكافؤ الفرص بین المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في القطاع المعنيیتمثل في مبدأ  سواء 
الامتناع عن إقامة أّة معاملة تمی زة بین الأعوان الاقتصادیین عند دخولهم إلى یخواص، والذ یتم تجسیده 
عدم التفرقة  بینهم عند ممارستهم للنشا ذلك   .هذه القطاعات و

ون أحد  قد ،لكن ظهر ذلك مثلا عندما  ات تحدّ منه، و صطدم تجسید مثل هذا المبدأ بوضع
ة  ة لممارسة نشا تنافسي معین، فمن زاو اكل القاعد متلك المنشآت الضرورة واله المتعاملین الاقتصادیین  

ّ متعامل متنافس من استعم الانفراد ومنع أ ة له السلطة التامة  فرض شرو  ضا سلطةلها وله أاح الملك
منة ر غی. تمیزة لاستغلالها ة اله صنف ضمن التعسف في وضع أنّه من منظور قانون المنافسة هذا السلوك 

ه ي ل .المعاقب عل ة التي ابتدعها القضاء الأمر لات الأساس ة وقد جاءت نظرة التسه لتوفی بین ح الملك
  .من جهة ومبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخر 
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The theory of essential facilities & its applications in networked 
sectors Electronic communications as an Example 

Summary 
The liberalization of the network sectors and the consecration of effective and 

loyal competition are linked to the respect of an important legal principle which is the 
principle of equal opportunities between economic operators active in the sector 
concerned, whether they are public or private. This principle results in the absence of 
any discriminatory treatment between economic agents on entry into these sectors 
and of any discrimination in the exercise of the activity. But the embodiment of such 
a principle can be hindered by certain limits. This is reflected, for example, where an 
economic agent has the basic facilities and structures necessary to carry out a 
competitive activity. From the point of view of property right, it has full authority in 
itself and has prevented any competing operator from using it, and it has the power to 
impose discriminatory conditions for its exploitation. However, from the point of 
view of competition law such conduct is classified as abuse of a dominant position. In 
order to reconcile the right to property with the principle of equal opportunities, 
American jurisprudence has called for the theory of essential facilities. 
Keywords: Essential Facilitate, network sectors, electronic communications, ex 
ante regulation, ex post regulation, competition. 
Théorie des facilités essentielles et ses applications dans les secteurs en 

réseaux, communications électroniques comme exemple 
Résumé: 
 La libéralisation des secteurs en réseaux et la consécration d’une concurrence 
effective et loyale sont liés au respect d’un principe juridique important qui est le 
principe d’égalité des chances entre les opérateurs économiques actifs dans le secteur 
concerné, qu’ils soient publics ou privés.  Ce principe se traduit par l’absence de tout 
traitement discriminatoire entre agents économiques à l’entrée dans ces secteurs et de 
toute discrimination dans l’exercice de l’activité. 
 Mais l’incarnation d’un tel principe peut être entravée par certaines limites. 
Cela se reflète, par exemple, lorsqu’un agent économique possède les installations et 
les structures de base nécessaires à l’exercice d’une activité concurrentielle. Du point 
de vue du droit de propriété, il a pleine autorité en soi et à empêcher tout opérateur 
concurrent de l’utiliser, et il a le pouvoir d’imposer des conditions discriminatoires 
pour son exploitation. Cependant, du point de vue du droit de la concurrence, un tel 
comportement est classé comme abus de position dominante. Dans le but de concilier 
le droit de propriété avec le principe d’égalité des chances, la jurisprudence 
américaine a crié la théorie des facilités essentielles. 
Mots  clés: 
 facilité essentielle, secteurs en réseaux, communications électroniques, régulation ex 
ante, régulation ex post, concurrence.  
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  مقدمة
ة في الجزائر إلى وقت قرب خاضعة   ، والذ من خلاله یتولى رلنظام الاحتكا ظلّت القطاعات الش

ع صناعي وتجار أو  ة ذات طا ل مؤسسة عموم أخذ ش لّ الأنشطة الموجودة فیها محتكر عمومي  ضمان 
ع اقتصاد ة . ذات طا م التّقلید للقطاعات الشّ عود مثل هذا التّنظ اب مختلفة و في صورة احتكارات إلى أس

الاستثمارات الكبیرة والضخمة ط  اب یرت ي،  ومتنوعة، غیر أنّ أهّم هذه الأس الضرورة لاستغلال النشا الش
بیرة إقامتها تطلبتالتي و  فهذا ما ُفسر إذن انفراد المتعامل . عادة ما لا یتوفر علیها المستثمرن الخواص أموال 

وّنة لهذه القطاعات تحت مظلة العمومي التا اكل والتجهیزات واحتكاره للنشاطات الم امتلاك هذه اله رخي 
عي   . الاحتكار الطب

ة التي م ،لكن   ستطع الصمود خاصة أمام التّطورات التكنولوج م لم  سّت هذه المجالات، مثل هذا التّنظ
ة،فنجم عن ذلك إلى إعادة النظ -ما فیها الدولة الجزائرة-الدّول مما دفع ر في أسلوب استغلالها للمراف الشّ

اسة تحرر هذه القطاعات على المنافسة الحرّة   .تبني س
ة    دا عینیــــــــــات و ة في أواخر الس لقد بدأت راح الإصلاحات والتغییر تهب على القطاعات الش

م قطاع  ة الإصلاح من خلال إعادة تنظ اقة إلى تبني حر ة السّ ات المتحدة الأمر انت الولا الثمانینات، و
ة الثمانی عینات وقطاع الاتصالات نها ة الس ا لتشمل النقل الجو مع نها نات، ثمّ انتقلت هذه المّوجة إلى برطان

اقي دول الاتحاد الأوري ة لتصل إلى  ل دول . القطاعات ذات المنفعة العموم عدها عمّت موجة التحرر 
ما فیها الجزائر التي قامت بدورها بوضع حدّ للاحتكار العمومي على هذه القطاعات لتفتحها على  العالم 

ة في سنة  الاستثمارات الخاص ة واللاّسلك قطاع البرد والمواصلات السّلك ة  انت البدا ثمّ قطاع  1 2000ة، و
ة الأخر  2 2002الكهراء والغاز في سنة    .لتمتد موجة التّحرر إلى العدید من المراف الش

ة ط تحرر القطاعات الش انوني هام، ضرورة احترام مبدأ ق ،وتكرس منافسة فعالة وشرفة فیها یرت
انوا  ،یتمثل في مبدأ تكافؤ الفرص بین المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في القطاع المعني  عمومیین أوسواء 

الامتناع عن إقامة أّة معاملة تم عند دخولهم إلى  یزة بین المتعاملین الاقتصادیینیخواص، والذ یتم تجسیده 
عدم التفرقة  بینهم  ذلك   .للنشا عند ممارستهمهذه القطاعات و

                                                            
ة، جر عدد  2000توأ 5مؤرخ في  2000-03 قانون رقم1 ة و اللاسلك قة على البرد والمواصلات السلك حدد القواعد المط   ،

موجب القانون رقم  2000توأ 6في  مؤرّخ 48 سمبر 26مؤرخ في  24-06؛ معدّل ومتمّم  ة 2006د ، یتضمن قانون المال
سمبر 27مؤرّخ في  85، جر عدد 2007لسنة القانون رقم2006د سمبر،   30 مؤرخ في 10-  14؛ معدّل و متمّم   2014 د

ة لسنة  سمبر  31في  مؤرّخ 78، جر عدد 2015 یتضمن قانون المال   ).ملغى(2014د
فر  05مؤرّخ في  01-2002قانون رقم  2 الكهراء 2002ف  06مؤّرخ في  08توزع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد و ، یتعلّ 

فر    .، معدّل ومتم2002ف
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ظهر  ،لكن ات تحدّ منه، و صطدم تجسید مبدأ التكافؤ في الفرص بین المتعاملین الاقتصادیین بوضع قد 
ون أحد المتعاملین الاقتصادیین  متلك المنشآت   -العمومي التارخي خاصة المتعامل -ذلك مثلا عندما 
ة لممارسة نشا تنافسي اكل القاعد الانفراد  الضرورة واله ة له السلطة التامة  ة ح الملك معین، فمن زاو

ّ متعامل متنافس من استعم ضااومنع أ غیر أنّه من منظور . زة لاستغلالهایسلطة فرض شرو تمی لها وله أ
منة المعاقب ع ة اله صنف ضمن التعسف في وضع ه من قبل سلطة إدارة قانون المنافسة هذا السلوك  ل

  . لس المنافسةهي مجمستقلة و 
ة من جهةو  ابتدع القضاء وسیلة من ؛ومبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخر  ،هدف التوفی بین ح الملك

ة شأنها تحقی ذلك لات الأساس هو فما . Théorie des facilités essentiellesتتمثل في نظرة التسه
ة في الجزائر؟مضمون هذه النظرة وما مد تكرسها في القوانین المنظمة    للقطاعات الش

ة ،من خلال هذه الورقة   لات الأساس حث في مضمون نظرة التسه قاتها في مجال ) أوّلا(سن وتطب
ة مثال عن القطاعات الش ة  ا(الاتصالات الالكترون   ).ثان

ة :أوّلا لات الأساس ة التسه   مضمون نظر
ة من إبداع القضاء  لات الأساس يتعدّ نظرة التسه ا ،الأمر مة العل قت لأوّل مرة في قرار المح حیث ط

ة الصادر سنة  ة 1912الأمر ة " Terminal Railroad"في قض عد ذلك إلى الدول الأرو ، لینتقل تكرسها 
اقي دول العالم  ). 1( ثمّ 

ة ذات مصدر قضائي، فلقد انتقلت إلى الممارسة التشرع لات الأساس انت نظرة التسه ة من خلال إذا 
لات . تكرسها في قوانین المنافسة للعدید من الدّول معنى التسه ولكن السؤال الذ یُثار في هذا الصدد یتعلّ 

ة؟ لات الأساس مضمون نظرة التسه ة؟ و   )2(الأساس
ة - 1 لات الأساس ة التسه خي للبروز نظر   الإطار التار

ط ظهور ة یرت لات الأساس ي، وتعود  نظرة التسه اجتهادات القضاء الأمر ة   البوادرنظرة اقتصاد
ة في  الأولى لها ا الأمر مة العل الدخول إلى  في 1912أفرل  22إلى القرار الصادر عن المح ة تتعل  قض

اكل ومنش ك الحدید لمدینة آه الس ة واحدة وهي " سان لوس" ت النقل  انت محتكرة من قبل شر والتي 
Terminal Railroad ة ك الحدید الس ام منافسة في مجال النقل  ة ترفض وتمنع ق انت هذه الشر حیث   ،

ة المحتكرة على أساس أنّها تحاول احتكار السوق . في هذه المدینة ا تم إدانة الشر مة العل موجب قرار المح ف
صفة غیر مشروعة التجارة   .3وتقیّد 

                                                            
3KACHMAR Yuriy, La théorie des facilités essentielles :une théorie condamnée par l’insécurité 

juridique de ses critères d’activation? Mémoire réalisé dans le cadre de cursus de master en droit, à 
finalité économique et social, faculté de droit et de criminologie de l’université de libre de 
Bruxelles, 2016-2017, p. 04.  
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ا  مة العل ةففي هذا القرار المح لات الأساس اشرة إلى نظرة التسه صورة غیر م ة استندت    .الأمر
اشرة إلى  لت العدید من القراراتعدها توا ة التي تم من خلالها الإحالة الصرحة والم ة الأمر القضائ

ة لات الأساس ة تراجعا في الاع 2004غیر أنّه ومنذ سنة .4نظرة التسه ة الأمر تماد شهدت الساحة القضائ
موجب قرار  ا Trinkoعلى هذه النظرة، ف مة العل یجمع  إعمالها للفصل في النزاع الذ رفضت المح
Verison Communications Inc  ضدAT&T .  

ةلاتتلخص م ام شر ة في ق منة على سوق الاتصالات Verison سات القض ة ه المتواجدة في وضع
 رخصة منح - Verison- منافس جدید إلى نفس السوق، وذلك من خلال  رفضها AT&T عرقلة دخول

ول معلوماتي ةprotocole informatique استغلال بروتو من AT&T ، الذ من شأنه السماح لـشر
ة المحماة  .Verison توفیرخدمات ذات نفس الجودة لتلك الموّفرة من قبل و التي Trinkoأثارت شر في الش

ا ة، لكن المAT&Tسم رفعتها  لات الأساس ة نظرة التسه ا الأمر مة العل قها و رفضت ح مت لمصلحة تطب ح
منة على سوق الاتصالات ة المه م رخص لمنافسها،  ،الشر ست ملزمة بتقد ة ل ة المعن أنّ الشر مبررة موقفها 

ات  ة من شأنها أن لا تحفّز الشر ة الرخص الإلزام أنّ وجود تقن   . 5على الابتكاروأضافت 
ا ة إلى أرو لات الأساس ي في إطار تبني  تمّ و  انتقلت نظرة التسه تكرسها في قانون الاتحاد الأرو

ة على المنافسة، فلقد دعّم هذا القانون المعاییر التي تبناها قانون المنافسة  اسة فتح الاحتكارات الوطن س
منة ة اله التعسف في وضع ام المتعلقة  صفة ضمن الأح ي وذلك بإدراجها    . الأمر

ة  1974مرّة سنة هذه النظرة لأوّل  تطبیلقد تمّ  والتي تتمحور Commercial Solventsفي قض
ة التجارة  ام الشر ل  Solventsحول ق ة قطع تمو المواد الأول من أجل الاحتفا بها لكي  أحد زائنها 

قرار صدر عنها بتارخ  ة لتفصل في النزاع  مة العدل الأرو ، فتدخلت مح  6تستعملها في نشاطها الثانو

                                                            
ر ،من بین هذه القرارات4   :نذ
ة الصادر سنة  - مة الاستئناف الأمر ة التي جمعت بین  1983قرار مح ضد  MCI Communications corpفي القض

AT&T  ، مة ة  MCI Communications corpالذ أعاق دخول AT&Tفي هذا القرار أدانت المح إلى سوق الخدمات الهاتف
ة من طرف ة المملو ة الوطن الش ة  ة المحل   .AT&Tوذلك من خلال منعه من رط خطوطه الهاتف

ة الصادر سنة  - ا الأمر مة العل ة التي جمعت بین  1992قرار المح  Image ضد Eastman kodakفي القض
TechnicelServs .أنظر ،یل حول هذه النقطةللمزد من التفص:  

- KACHMAR Yuriy, Op. Cit, p.4. 
5 Sur ce point voir : 
- MARTY Frédéric et PILLOT Julien, «  Des critères d’application de la théorie des facilités 
essentielles  dans le cadre de la politique de  concurrence européenne », Reflets et perspectives de la 
vie économique, N°4, 2011, p. 198. Disponible sur :   https://www.cairn.info/revue-reflets-et-
perspectives-de-la-vie-economique-2011-4-page-197.htm 
- KACHMAR Yuriy, Op. Cit, p. 05. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

37 
12א،01אFE2021K 

،?אאאאFאאE?،K
32 J47K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

منة، و 1974مارس  ة ه ه بوجود تعسف في استغلال وضع ام المادة  ،الذ قضت ف وهو ما یتعارض مع أح
ة 82 ة المجموعة الأرو   .6من اتفاق

ر منها  ،عدها ة نذ تم الاعتماد على هذه النظرة للفصل في العدید من النزاعات من قبل اللجنة الأرو
ع لدولة ایرلندا Holyheadلال میناء حول استغSealink7ضد  B&Iالنزاع الذ جمع :مثلا ه ،التا  فصلت ف

القرار الصادر عنها في  ة    . 19928جوان  11اللجنة الأرو
ة ىفلقد تبنأما في الجزائر،  لات الأساس ام قانون  المشرع الجزائر نظرة التسه ونلمس آثارها ضمن أح

ة ة  9المنافس عض القوانین المنظمة للقطاعات الش ذا  أتي في مقدمتها قانون البرد والاتصالات و و
ة   . 10الالكترون

استقراء الأمر رقم  المنافسة المعدّل والمتمم 03-03ف نستنتج تبني المشرع الجزائر لنظرة  ،المتعلّ 
ام المادة  ة ضمن أح لات الأساس منة، والتي تعد من إحد شرو 7التسه ة اله التعسف في وضع المتعلقة 

ةتطبی نظر  لات الأساس ز قوة . ة التسه ة تتحق عندما یتواجد عون اقتصاد ما في مر فهذه الوضع
ة تجعله یه اكل ضرورة و اقتصاد ممارسة من على ه قوم  ة لممارسة نشا تنافسي ثمّ  تجهیزات أساس

ات من شأنها أن تحد سواء التجارة ممارسة النشاطات من دخول منافسین جدد إلى السوق أو تحدمن سلو
  .فیها

ة 04- 18القانون رقم  ما یتعلأما ف البرد والاتصالات الالكترون ، المتضمن القواعد العامة المتعلّقة 
ضا إدراج نظرة التسهف ة في العدید من یتضح أ مثلا تلزم متعاملي  101فالمادة . نصوصهلات الأساس

                                                            
6GAURIOT Laureen, L’évolution de la notion d’infrastructure essentielle s’agissant des droits de 
propriété intellectuelle,  Mémoire d’admission, DESS de juriste d’affaire, université de Paris II, 
2005-2006, p. 20. 

ة 7 ام شر ة في ق ارها مسیرة لمیناء Sealinkتتلخص القض ان یخدم  ،بتغییر مواعید العملHolyheadاعت وهو الأمر الذ 
ة  ة منافسة وهي شر ة من شر عة لها على حساب السفن المملو ة المسیّرة للمیناء شرو . B&Iالسفن التا ضا الشر ما فرضت أ

ة  ،المنافس معاملة تمییزةأقل تحفیزا وعملت  ة . B&Iوهو الأمر الذ ترتب عنه اضطراب في نشا شر فتدخلت اللجنة الأرو
قرار صدر عنها بتارخ  ه  ام مسیر میناء  1992جوان  11في النزاع لتفصل ف أنّ ق ه  فرض شرو Holyheadو الذ قضت ف

ه یتعارض مع المادة  ة  82تمییزة للدخول إل ةمن اتفاق   : للمزد من التفصیل أنظر. المجموعة الأرو
- DE STREEL  Alexandre et VEGIS Emmanuelle, «  La théorie des facilités essentielles et son 

, N° 16,  Cahier du CRID»,  application aux télécommunications
//www.crid.be/pdf/public/4715.http: 

8DELAUNAY Benoit, Droit public de la concurrence, LGDJ, Paris, 2015, p.420. 
المنافسة، ج ر عدد 2003یولیو  19مؤرّخ في  03- 03أمر رقم 9 ة  20مؤرّخ في  43، یتعلّ  ل ؛ معدّل ومتمم 2003جو

ة  02مؤرّخ في  36ر عدد ، ج 2008جوان  25مؤرّخ في  12-08القانون رقم  ل القانون رقم 2008جو - 10؛ معدّل ومتمم 
  .2010أوت  18مؤرّخ في  46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرّخ في  05
ة، ج ر عدد 2018ما  10مؤرّخ في  04-18قانون رقم 10 البرد والاتصالات الالكترون حدّد القواعد العامة المتعلّقة   ،27 

  .2018ما  13مؤّرخ في 
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ات ة لطل الاستجا ات الاتصالات المفتوحة للجمهور  قدمه متعاملین آخرن، و التوصیل البی ش المادة ني الذ 
ات الت 102 ة لطل الاستجا كتلزم المتعامل التارخي  ات و  ،ف اقي اوهو نوع من تقاسم الش لتي یتقدم بها 

ة راسخة في القانون الجزائر .المتعاملین لات الأساس أن نظرة التسه ه نستنتج    .وعل
مي لنظر - 2 ةالإطار المفاه لات الأساس  ة التسه

لات  انت نظرة التسه ة ذات مصدر قضائي، إذا  ة من  إلا أنهاالأساس انتقلت إلى الممارسة التشرع
ما فیها الدّولة الجزائر خلال تكرسها في قوانین العدید من ا ة؟ وما . لدّول  لات الأساس التسه لكن ما المقصود 

لات الأساس قهي شرو إعمال نظرة التسه ات التي تحد من تطب   ؟  هاة؟وما هي العق
ة -أ لات الأساس ة: معنى التسه ي في قض مصطلح  Terminal Railroad استعمل القضاء الأمر

Facilitityة منها ثیرة في اللغة العر مردفات  ن ترجمته  م قة الأمر هذا المصطلح   ؛مرف ؛منشأة: ، وفي حق
ا هو . 11....تسهیلة؛ مهارة ؛وسیلة ؛مؤسسة ونه أكثر دلالة وأكثر " التسهیلة" والمصطلح الذ نراه مناس
عا ةلما  ااست لات الأساس فمرادفها المعتمد   Essentialأما مصطلح .  قد یدخل ضمن نطاق نظرة التسه
  . الأساسي أو الضرور : هو

ة لات الأساس التسه اكل ُقصد  ةحالبنى الت ؛آتالمنش ؛مجموع اله ملكها  ؛ت الأملاك أو الخدمات التي 
صع منة، والتي من جهة  ة ه طر علیها متعامل اقتصاد یتواجد في وضع اقي المتعاملین  وُس على 

ة   . 12المنافسین إنشاء مثلها، ومن جهة أخر تعد ضرورة لممارسة نشاطهم في السوق المعن
ةو ما عرّفت اللجنة الأ ة التسهیلة الأساس أنّهاا في رو ة من :" حد قراراتها  ة تحت لّ منشأة أو بن

م الخدمات لزائنهم ن للمتنافسین تقد م   .13"دونها لا 
ه قتصر فقط على ال ،وما تجدر الإشارة إل ة لا  لات الأساس ة هو أنّ مضمون التسه تجهیزات الماد

ة ك الحدید اه ؛الس ة ...المطارات ؛الموانئ ؛قنوات صرف الم ضا التجهیزات غیر الماد ضم أ ، وإنّما 
ات  انات(logiciels )البرمج ین في خدمة الهاتف (bases de données)، قاعدة الب   ...، قائمة المشتر

ة بل ا عرّف التسهیلة الأساس في قانون البرد  ىكتفأمّا في الجزائر، فالملاحظ أنّ المشرع الجزائر لم 
ةوالاتصالات ا ة لممارسة نشا الاتصالات  14لالكترون ار تسهیلة ما أساس بتحدید الشرو الضرورة لاعت

ة، والمتمثلة في   :الالكترون

                                                            
 Reversoالمترجم الالكترونياستعمال Facitityتمّ ترجمة مصطلح 11

traducteur،?arabe/facility-https://context.reverso.net/traduction/anglais  
12 Voir sur ce point : 
- DELAUNAY Benoit, Op.cit, p. 414. GAURIOT Laureen, Op.cit., p. 8. 
13 «  …Une installation ou une infrastructure sans laquelle ses concurrents ne peuvent offrir de 
services à leurs clients. » Voir la décision de la commission européenne  N° 94/ 119 CE du 21 
décembre 1993,relative au refus d'accès aux installations du port deRodby, JOCE N°L15 Du 26 
février 1994,  https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31994D0119. 
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ع الضرور للتسهیلة -1أ ة في نص المادة  :الطا ر المشرع الجزائر هذه الخاص من القانون رقم  10/39ذ
القواعد العامة للبرد والاتصالات الا 18-04 لالمتعل  ة ضرورة  حیث اعتبر منشأة قاعد ة،  : " لكترون

الخاصیتین الآتیتین متعامل ما تتمیّز  ة أو موارد خاصة  ة تجعلها ضرورة للسماح  -: منشأة قاعد خاص
ضمان الرط مع زائنهم و   ."أو لممارسة نشاطهم/للمنافسین 

ه   ن الاستغناء عنها  ،وعل م انت ضرورة لا  ة متى  من قبل العون الاقتصاد تعتبر التسهیلة أساس
  .جل الدخول إلى السوق أو من أجل ممارسة النشا فیهاأسواء من 

ة -2أ ع الوحدو للتسهیلة الأساس ن المنافسین من الاستعاضة عن التسهیلة  قصدو : الطا ه عدم تم
ة ة لمت الأساس ضها بتسهیلة أخر المملو بیرة لتعو ة  صادفون صعو ة و  ،عامل اقتصاد آخر، أو  هذه الصعو

ستغرق إنتاجها لة التي  ة الطو اهظة لإعادة إنتاجها أو  تعود إلى المدة الزمن ه . 15تعود إما للتكلفة ال وعل
ة یتحق في حالة عدم توفر بدیل ع الوحدو للتسهیلة الأساس   .للمتنافسین المحتملینمعقول وفور  فالطا

ة -ب لات الأساس ة التسه ل  یتمحور:شروط إعمال نظر ة حول إلزام  لات الأساس مضمون نظرة التسه
حاجة إلیها ون  ل منافس في السوق  لات على تقاسمها مع  ملك مثل هذه التسه وذلك  ،متعامل اقتصاد 

ة وسیلة لإرساء المســــــاواة یزة، فمن هذا المنطل تعدّ یغیر تمضمن شرو عادلة و  لات الأساس نظرة التسه
  .16وتكافؤ الفرص بین الأعوان الاقتصادیین المتنافسین في السوق 

ن استنتاجها من اجتهادات القاضي الأ م ن مع و أما عن شرو إعمال هذه النظرة، ف ي الذ تم رو
ة لات الأساس طب على التسه انت اللجنة الأ.  مرور الوقت من إرساء نظام خاص  ة و فإذا  ة في بدا رو

عد ةتبنیها لهذه النظرة لم تقم بوضع شرو خاص ما  ة ف مة العدل الأرو قها، فإنّ مح تصدت لمثل هذا  لتطب
ة تفصل فیها تتوصل إلى وضع. الأمر ل قض ة إلى لاقواعد وإجراءات وحلول تتماشى وم ففي  سات تلك القض
ن نظام خاص في الأخیر إل تتوصل أن ةى تكو لات الأساس ه. 17حدد شرو تطبی نظرة التسه ومن  ،وعل

ةو خلال اجتهادات القاضي الأ لات الأساس ي نستخلص شرو إعمال نظرة التسه   : والمتمثلة في ،رو
ة -1ب منة على تسهیلة أساس ة ه ة في : وجود متعامل في وضع لات الأساس ط تطبی نظرة التسه یرت
او أ ة رو ز قوة في السوق المعن بیرة مقارنة  ،بوجود المؤسسة في مر من على حصص  الأمر الذ یجعلها ته

اقي المنافسین ة تحد من . مع  ام بتصرفات انفراد ة الق ان ة إم ة أن تمنح للمؤسسة المعن ومن شأن هذه الوضع
ة   .الدخول إلى التسهیلة الأساس

                                                             
البرد والاتصالات 2018ما  10مؤرّخ في  04-18رقم من القانون  10/39أنظر المادة 14 حدّد القواعد العامة المتعلّقة   ،

ة، مرجع ساب   .الالكترون
  .نفسه من القانون  10/39أنظر المادة 15

16DELAUNAY Benoit, Op.cit., p.415. 
17 GOUBET Jocelyne, L’application de la théorie des facilitée essentielles en Europe et au Etats-
Unis, Master de droit européen comparé, université Panthéon- Assas, Paris, 2010, p. 26.   
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منة الدخول إل -2ب ان رفضا: ى التسهیلةرفض المؤسسة المه ا من خلال مثلا  سواء  صرحا أو ضمن
ون و یزة أو أسعار مرتفعة تحیفرض شرو تم شتر أن  ما  السوق،  ل دون التحاق المنافس المحتمل 

منة ة اله ّ مبرر مشروع، فهذا الوضع یتم إدراجه قانونا ضمن التعسف في وضع س له أ أما في . الرفض ل
ون  عد تعسفاالحالة التي  منة عذرا مشروعا فالرفض هنا لا    .للمؤسسة المه

المنافسة في السوق  -3ب ة و  من أجل:المساس  ة من بینها إقامة منافسة فعل فعّالة  في القطاعات الش
ل معاملة تم عاد  ة یجب است سواء عند الدخول   ،یزة بین الأعوان الاقتصادیینیقطاع الاتصالات الالكترون

ة أو عند ممارسة نشاطهم ة  إلى السوق المعن داخلها، خاصة مع تواجد متعامل تارخي عمومي یتولى عمل
ي ة للقطاع الش ة التحت ن المتعــــــــــ ،تسییر البن تقاسم  منـاملین الجــــــــــــــــدد فمن الضرور وضع قواعد تم

اكل ة التي یتواجد فیها مثل هذا المتعاملوع.واستعمال عادل لهذه اله ل تعسف في استغلال الوضع ه  یؤد  ل
ه المنافسة و  ة ؛المساس بهاحتما إلى تشو لات الأساس ع إعمال نظرة التسه ستت   .وهذا ما 

ة -ج لات الأساس ة التسه عض : عوائ تطبی نظر ة مع  لات الأساس قد یتعارض تطبی نظرة التسه
ادئ الراس رّسة في القانون الم   . خة والم

م  ،فمن جهة أولى   ح رّس في القانون المدني، ف مبدأ حرة التعاقد الم صطدم تطبی هذه النظرة  قد 
ة یجد نفسه مجبرا على تقاسمها مع المتنافسین  من على التسهیلة الأساس أنّ المتعامل الاقتصاد المه

ة عقد مفر  ،المحتملین مثا ار ذلك  ن اعت م ة إلاّ ف ه الطرفین خاصة مالك التسهیلة الأساس وض لا یتمتع ف
ح الغیر في الدخول إلى التسهیلة  ه والمتعلقة  بهامش ضئیل جدا من الحرة أمام الشرو المفروضة عل

ة   .18الأساس
ه  منح لصاح ة الذ  ة مع ح الملك لات الأساس ضا إعمال نظرة التسه ة، قد یتعارض أ من جهة ثان

هسلط استعماله واستغلاله والتصرف ف ة على . ة تامة على الشيء المملوك  قوم ح الملك فعلى هذا النحو 
ّ شخص من  ما هذاو  ،منط الاحتكار والحصرة الح ومنع أ سلطة الاستئثار والانفراد  ه یتمتع  یجعل صاح

ه، لكن مثل هذا المنط یتناقض تمامًا مع قانون المنافسة حن إذن أمام نظامیین قانونین فن.  المساس 
قدّ  ؛متعارضین تماما ة و أحدهما  ار وهو ح الملك مجّد التكافؤ والمساواة والانفتاح وهو س الاحتـــــــــــــــــــ الأخر 
  .قانون المنافسة

ه، فإذا  ة لممارسة ان أحد المتعاملین الاقتصادیین وعل اكل القاعد لات الضرورة واله متلك التسه
الانفراد ومنع أ متعامل متنافس من استعم ة له السلطة التامة  ة ح الملك لها، انشا تنافسي معین، فمن زاو
منة المعاقب ع ة اله صنف ضمن التعسف في وضع ه من غیر أنّه من منظور قانون المنافسة فهذا السلوك  ل

أنّ إلزام أ بل أكثر من ذلك فهن. هي مجلس المنافسةقبل سلطة إدارة مستقلة و  اك من الكتاب من یر 
صفة  ة ولكن  عدّ من قبیل نزع الملك ة على تقاسمها مع متنافسین آخرن  ملك تسهیلة أساس متعامل اقتصاد 

                                                            
18- DELAUNAY Benoit, Op.cit, p.417 . 
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حرم مالك هذه المنشآت من الاستئثار والاستغلال الحصر  ار أنّ هذا التصرف سوف  مخففة على اعت
 . 19لممتلكاته

ون  ة  من جهة ثالثة، قد  ة آثار سلب لات الأساس رةعلى لتطبی نظرة التسه ة الف ؛ حقوق الملك
شجع على الابتكار و فإعمال هذه ال ة و الانظرة قد لا  ان من ستثمار في مجال البنى التحت ة إذا  اكل القاعد اله

س لدیهم أ حافز من أجل ابتكا ر منشآت جدید ینافسون السهل الولوج إلیها من المتنافسین المحتملین، فهؤلاء ل
ة أ جدو من . بها في السوق  من على التسهیلة الأساس وفي المقابل لا یجد المتعامل الاقتصاد المه

ملكون الح في استعمالها ه  ان منافس ة إذا    .  20الاستثمار في منشآت جدیدة وأكثر فعال
ا ة في قطاع الاتصالات الا  -ثان لات الأساس ة التسه ةتطبی نظر   لكترون

ان قطاع البرد والمواصلات    اسة إصلاح اقتصاد شامل، و ات س ة التسعین اشرت الجزائر مع بدا
مها ح ة من بین تلك القطاعات التي حظیت بإعادة نظر جذرة في الإطار التّشرعي الذ  ة واللاّسلك . السّلك

اسة جدیدة تتلاءم مع  ة المتقدّمة التي تعرفها العدید من دول وعلى ذلك اتجهت الدّولة إلى تبني س الوضع
ة فشلها ،العالم قة على القطاعات الش اسة الاحتكارة المط عدما أثبتت الس ار .خاصة  لقد تُرجمت هذه الأف

ة  21 03 -2000من خلال صدور القانون رقم البرد والمواصلات السّلك المحدّد للقواعد العامة المتعلقة 
ة الذ ة و واللاّسلك ام التّشرع ع الأح ة للأمر  ألغى جم م المتضمّن قانون البرد 8922 - 75رقم التّنظ
ش. والمواصلات سبب التطورات التي   2018منها قام المشرع في سنة  ةهدها هذا القطاع خاصة التكنولوجو

لعامة للبرد المحدّد للقواعد ا 04- 18، وهو القانون رقم 03-2000سن قانون جدید یلغي القانون رقم 
ة   .والاتصالات الالكترون

ة على رأسها قطاع  بیرة في مجال القطاعات الش ة  ة أهم لات الأساس تسي تطبی نظرة التسه
عود من جهة إلى حداثة تحررها على المنافسة الحرّة، ومن جهة  ة، والسبب في ذلك  الاتصالات الالكترون

ة للقطاع المعنيأخر إلى وجود متعامل عمومي تارخي  اكل والبنى التحت فمن هذا المنطل . یتولى تسییر اله

                                                            
19Voir sur ce point : 
- FREGET Olivier, « Accès aux infrastructures essentielles et accès réglementé : La nécessité d’une 
mise à jour d’un concept “incontournable” ? »,Revue des droits de la concurrence, n° 02, 2011,p.p. 
01-07. 
- DELAUNAY Benoit, Op.cit, p. 418.Revue des droits de la c 
20Ibidem, p. 418. 

ة ،  2000توأ 5مؤرخ في  2000-03 قانون رقم21 ة واللاسلك قة على البرد والمواصلات السلك حدد القواعد العامة المط   ،
  .مرجع ساب 

سمبر  30مؤرّخ في  89 – 75أمر رقم  -22 أفرل  9مؤرّخ في  29، یتضمن قانون البرد و المواصلات، ج ر عدد 1975د
  ). ملغى(1976
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اكل  نظم الح في تقاسم والنفاذ إلى هذه اله رّس و ان من الضرور وضع قواعد أو إطار قانوني 
لات ة وتطبی هذه القواعد)1(والتسه طة تسهر على حما ضا وجود هیئة ضا ستوجب الوضع أ ما   ،)2.(  

ة النفاذ - 1 ات الاتصالات الالكترون رّسه القانون رقم :إلى ش   04 -18ح 
ة في العدید من مواد القانون رقم  لات الأساس  04 -18قام المشرع الجزائر بإسقا نظرة التسه

ضا في الكثیر من  ما نجد تجسیدا لهذه النظرة أ ة،  القواعد العامة للبرد والاتصالات الالكترون المتعل 
قة للنص القانونيالنص ة المط م   .وص التنظ

ة  في الولوج  10/41أقرّ المشرع الجزائر في المادة  ل متعامل في قطاع الاتصالات الالكترون ح 
ن من توفیر /والنفاذ إلى موارد و صورة حصرة أو غیر حصرة حتى یتم ة  أو خدمات الاتصالات الالكترون

ة تخذ. خدمات الاتصالات الالكترون ال منها و ك ؛وصیل البینيالت: الح في النفاذ عدّة أش والتجوال  ؛التف
  .الوطني

ه :التوصیل البیني -أ ة مفتوحة للجمهور، أو  خدماتقصد  ة اتصالات الكترون ادلة بین متعاملین لش مت
ة مفتوحة للجمهور لمتعامل موّرد لخدمات اتصالا ة اتصالات الكترون قدمها متعامل ش ة خدمات  ت الكترون

ات الموصولین  انت الش ل حرة، مهما  سمح لكافة المتعاملین للاتصال بینهم  ص عام،  حاصل على ترخ
ستعملونها   .23بها أو الخدمات التي 

ة    ة وف شرو موضوع الاستجا ة المفتوحة للجمهور  ات الاتصالات الالكترون یلتزم متعاملي ش
ات یوشفافة وغیر تمی اقي المتعاملین  ىالتوصیل البنزة لطل قدمها  لآخرن،ولا یجوز رفض طلب االتي 

النظر إلى حاجات الطالب من جهة، وقدرة  المتعامل على تلبیتها من جهة  ان مبررا  التوصیل البیني إذا 
تم التوصیل البیني وف الشرو المحددة في المرسوم التنفیذ رقم . أخر  وصیل المحددة لشرو الت 156- 02و

ة وخدماتها ة واللاسلك ات الاتصالات السلك   .24البیني لش
قع على هؤلاء المتعاملین نشر وف الشرو المحددة في دفتر شروطهم الفهرس المرجعي للتوصیل  ما 

ط ،البني تم المصادقة على هذا الفهرس من قبل سلطة ض ا وتعرفة التوصیل البیني، و والذ یتضمن عرضا تقن
ةالبرد وا   .25لاتصالات الالكترون

                                                            
البرد والاتصالات 2018ما  10ي مؤرّخ ف 04-18رقم القانون من  12/ 10أنظر المادة 23 حدّد القواعد العامة المتعلّقة   ،

ة، مرجع ساب   .الالكترون
ة، 2002ما  09مؤرّخ في  156 -02مرسوم تنفیذ رقم 24 ة واللاسلك ات الاتصالات السلك حدد شرو التوصیل البیني لش  ،

المرسوم الت2002ما  15مؤرّخ في  35ج ر عدد  ، ج ر عدد 2016مارس  21مؤرّخ في  107 - 16نفیذ رقم ؛ معدّل ومتمم 
  .2016مارس  23مؤرّخ في  18
البرد والاتصالات 2018ما  10مؤرّخ في  04-18رقم .القانون من  101أنظر المادة25 حدّد القواعد العامة المتعلّقة   ،

ة، مرجع ساب   .الالكترون
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ك -ب ارة: التف قدمه هو ع افأ علیها  ة ثابتة مفتوحة للجمهور  اخدمة م ة اتصالات الكترون متعامل ش
ة مفتوحة للجمهور أو لمتعامل خدمات اتصالات "متعامل عارض"سمى  ة اتصالات الكترون لمتعامل ش

سمى  ص عام  ة حاصل على ترخ ل عناصر الحلقة "المتعامل المستفید"الكترون النفاذ إلى  ، للسماح له 
ة للمتعامل العار  اشرةالمحل صفة م ه  ل خدماته لمشتر م  غرض تقد   .26ض 

ة وشفافة وغیر " اتصالات الجزائر"یلتزم المتعامل العمومي التارخي    ة وف شرو موضوع الاستجا
ةیتم ة المقدمة من طرف مقدمي خدمات الاتصالات الالكترون ك حلقته المحل ات تف مقابل أداء  یزة لطال

افأة قع على الم. م ین طالبي ما  ة المتوفرة من أجل تم تعامل التارخي واجب تهیئة منشآته ومحلاته التقن
م خدماتهم للجمهور  ز المشترك لمنشآتهم الضرورة بهدف تقد ك من التمر   .التف

النظر إلى حاجات الطالب من و       ان مبررا  ك إذا  ات التف لا یجوز للمتعامل التارخي رفض طل
ك الحلقة .27تعامل على تلبیتها من جهة أخر جهة، وقدرة الم قع على عات المتعامل المستفید من تف ما 

ة ط  التزام ،المحل اقي المتعاملین، وضمن سلطة ض ة، بتقاسم منشآته الكامنة مع  في حدود قدراته الموضوع
ة المساواة في شرو التقاسم   . البرد و الاتصالات الالكترون

ات الهاتف  هو: التجوال الوطني -ج ي ش سمح لمشتر ة،  ة الایجاب ال تقاسم المنشآت القاعد ل من أش ش
ة  ة الهاتف النقال للاتصالات الالكترون ة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل آخر لش النفاذ إلى الش

المتعامل الأوّل ة الخاصة    .28النقال، في منطقة لا تغطیها الش
تم ضمان خدمة التج  دون تمییز، وتكون هذه الخدمة و ة وشفافة و وال الوطني ضمن شرو موضوع

ة بین متعاملي الهاتف الن ة و محل اتفاق حدّد فیها الشرو التقن ة لهذه الخدمةقال   .29المال
ة - 2 ات الاتصالات الالكترون ط النفاذ إلى ش  ض

ط ساب   ط مزدوج، فمن جهة أولى یخضع لض ة لض  régulationیخضع قطاع الاتصالات الالكترون
ex ante  ط  04 -18مصدره القانون رقم الض سمى  ة و المتضمن القواعد العامة للبرد والاتصالات الالكترون

ط البرد والا ة تتمثل في سلطة ض ط قطاع ه سلطة ض ام  لفت للق ة  القطاعي، ولقد  ، )أ(تصالات الالكترون
ط لاح ضا لض ة یخضع أ طًا  régulation ex postومن جهة ثان رّس ض ینظمه قانون المنافسة الذ 

ه  شار ط عامة ممثلة في مجلس المنافسة، و ل القطاعات المفتوحة على المنافسة، تتولاه سلطة ض عاما على 
  ).ب(في ذلك القاضي 

                                                            
  .من القانون نفسه 10/9انظر المادة 26
  .من القانون نفسه 102 انظر المادة27
  .من القانون نفسه 10/7انظر المادة 28
البرد والاتصالات 2018ما  10مؤرّخ في  04-18رقم .من القانون  106انظر المادة 29 حدّد القواعد العامة المتعلّقة   ،

ة، مرجع ساب   .الالكترون
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ط الساب  -أ ةrégulation ex ante الض ات الاتصالات الالكترون یتمثل دور هذه الصورة : للنفاذ إلى ش
ه من نظام الاحتكار إلى نظام التنافس ط في مرافقة القطاع المعني والانتقال  مهمة . 30من الض ام  تولى الق و

موجب  ة استحدثها المشرع الجزائر  ط قطاع ط الساب سلطة ض -2000رقم من القانون  10المادة الض
ة 04 -18من القانون رقم  11، وأكدتها المادة 0331 البرد والاتصالات الالكترون ط  ،المتعلّ  وهي سلطة ض

ة ة لحساب الدولة في قطاعي . البرد والاتصالات الالكترون ط فة الض أداء الوظ ولقد تمّ تكلیف هذه السلطة 
ة، وفي هذا الإطار ت ة البرد والاتصالات الالكترون تولى العدید من المهام أبرزها السهر على وجود منافسة فعل

ة ح  ل التدابیر اللازمة خاصة تلك التي تساهم في حما ومشروعة في القطاع المعني والعمل على اتخاذ 
ة لات الأساس ة ،المتعاملین الجدد في النفاذ إلى التسه   .وذلك عن طر تقاسم منشآت الاتصالات الالكترون

ات هامة تهدف إلى من هذ   ة صلاح ط القطاع ، نجد المشرع الجزائر قد خوّل سلطة الض ا المنطل
ما32توفیر تقاسم المنشآت والنفاذ إلیها صها ف ن تلخ م   :یلي ، والتي 

ة؛ - ة، في ظل احترام ح الملك   السهر على تقاسم منشآت الاتصالات الالكترون
ة للتوصیل - ة؛ المصادقة على العروض المرجع ات الاتصالات الالكترون   البني والنفاذ إلى ش
ة التي یبرمها المتعاملین؛  - ات الاتصالات الالكترون ات التوصیل البني والنفاذ إلى ش   المصادقة على اتفاق
التوصیل ال - بني والنفاذ وتقاسم المنشآت یالفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما یتعل الأمر 
ة . تجوال الوطنيوال ط البرد والمواصلات السّلك اق نشیر إلى أنّه قد عُرضت على سلطة ض وفي هذا الس

ة التّوصیل البیني بإحد الشّرو الواردة فیها قا نزاعات ناتجة عن إخلال أحد طرفي اتفاق ة سا ر  ،واللاّسلك نذ
وم لاتصالات الجزائر واتامنها مثلا النّزاع القائم بین أور  صالات الجزائر، المتعلّ بتسدید  فواتیر رصید س

الغ  التّوصیل البیني بین المتعاملین، ولقد أصدرت السّلطة قرارا ألزمت من خلاله اتصالات الجزائر بتسدید الم
مة  ق سمبر 10٪ و30المخصومة  المات لشهر د  2003والفصل الأوّل من سنة  2002٪ في فواتیر إنهاء الم
ما ة لاتصالات الجزائر  على الترتیب،  ق الغ المستحقة المت وم لاتصالات الجزائر بتسدید الم ألزمت أورس

  . 33لتكملة الفواتیر التي تُعدّها اتصالات الجزائر على أساسها ما تمّ إسقاطه في حسابها

                                                            
30BRIAND- MELEDO Danièle, « Autorités sectorielles et autorités de concurrence : acteurs de la 
régulation», Revue internationale de droit économique, n° 3, 2007, p.346. 

ة  2000توأ 5مؤرخ في  2000-03 قانون رقم31 قة على البرد والمواصلات السلك حدد القواعد العامة المط ة، ،   واللاسلك
موجب المادة   ، ة 10مرجع ساب ة واللاسلك ط البرد والمواصلات السلك   .من هذا القانون استحدث المشرع سلطة ض

البرد و الاتصالات 2018ما  10مؤرّخ في  04- 18رقم القانون من  13أنظر المادة 32 حدّد القواعد العامة المتعلّقة   ،
ة، مرجع ساب   .الالكترون

33Décision N° 33/SP/PC/ARPT/05 du 28/08/2005 relative au litige concernant le paiement de soldes 

des factures d'interconnexion entre les opérateurs ORASCOM Télécom d'Algérie et Algérie 
Télécom,www.arpt.dz/ 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

45 
12א،01אFE2021K 

،?אאאאFאאE?،K
32 J47K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ط اللاح للنفاذ  -ب ةex postالض ات الاتصالات الالكترون ط إلى  تهدف:إلى ش هذه الصورة من الض
ة المنافسة في القطاع المعني مهمة وذلك من خلال التصد لكل ممارسة قد تقیّ  ،حما ام  تقاسم الق د منها، و

ة على قرارات  ط عامة، والقاضي من خلال الرقا اره سلطة ض اعت ل من مجلس المنافسة  ط اللاح  الض
ط ال ذا سلطة الض ة  و ط القطاع   .عامةسلطة الض

ة عن طر مجلس المنافسة -1ب ات الاتصالات الالكترون ط اللاح للنفاذ إلى ش استحدث المشرع :الض
موجب نص المادة  سلطة إدارة مستقلة،  المتعلّ  03-03ر رقم من الأم 23الجزائر مجلس المنافسة، 

ات عدیدة تهدف في مج. المنافسة المعدّل والمتمم صلاح ملها إلى ضمان السیر الحسن ولقد اعترف له 
عها    .للمنافسة في السوق وتشج

ة وجود المؤسسة المالكة للمنشأة    لات الأساس أشارنا أعلاه إلى أنّه من بین شرو إعمال نظرة التسه
اقي  بیرة مقارنة مع  من على حصص  ة، الأمر الذ یجعلها ته ز قوة في السوق المعن ة في مر القاعد

ة تحد من الدخول  ومن. المنافسین ام بتصرفات انفراد ة الق ان ة إم ة أن تمنح للمؤسسة المعن شأن هذه الوضع
ة ه المنافسة ،إلى التسهیلة الأساس ظهر دور مجلس المنافسة في . وهذا ما قد یؤد إلى تشو فمن هذا المنطل 

ة ط النفاذ إلى التسهیلة الأساس   :وذلك من خلال ،ض
موجب المادة  وهي سلطة مخوّلة: سلطة اصدار الأوامر - المتعلّ  03-03من الأمر رقم  45للمجلس 

ضع حدّ للممارسة المعاینة المقیدة للمنافسة موجبها  ة . المنافسة  فله مثلا أن یوجه أمر إلى صاحب ش
السماح لمتعامل جدید من النفاذ إلیها ة  ه أمر إ. اتصالات الكترون قوم بتوج ضا أن  ن أ م لى المتعامل ما 

فرض شرو تم ته ییزة أو أسعار تمییالذ    .التوقف عن ممارسة مثل هذا السلوكو زة من أجل النفاذ إلى ش
ع الجزاء - ل متعامل  لمجلس: سلطة توق ضا اختصاص قمعي من خلاله یوقع جزاء مالي ضد  المنافسة أ

لات ا. یرتكب ممارسة مقیّدة للمنافسة منة ففي مجال نظرة التسه ة اله التعسف في وضع ة الأمر یتعلّ  لأساس
موجب المادة  المنافسة 03-03من الأمر رقم  07المحظورة  ان لمجلس المنافس . المتعلّ  اق  وفي هذا الس

ة اتصالات الجزائر للهاتف النقال  ة ضد شر ع غرامة مال س"الجزائر فرصة لتوق ل سبب تعسفها في " مو
ة اله ر  31ففي الفترة الممتدة بین . منة على سوق التجزئة للهاتف النقالاستغلال وضع  30و 2017أكتو

ر  س برفع تسعیرة الاتصال البیني  201أكتو ل ة مو س . قامت شر ل ة مو فعندما یتصل مشترك لد شر
وم الجزائر فإنّه یدفع  موم تیل ت ة لاتصالات الجزائر أو  لد أو خارج الرسم / دج 0.95مشرك لد الوطن

قة الوا وم الجزائر حدة، بینما عندما یتصل مشترك لدللدق موم تیل ت ة لاتصالات الجزائر أو  لد أو  الوطن
س فإنّه یدفع  ل قة الواحدة/د ج 1.38مشترك لد مو   . خارج الرسم للدق
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س والمتواجدة ل ة مو اسة التسعیرة المعتمدة من طرف شر منة  اعتبر مجلس المنافسة الس ة ه في وضع
ة ع غرامة مال منة نجم عنه توق ة ه ة تعسف في وضع مثا   .34على سوق التجزئة للهاتف النقال 

ة عن طر  -2ب ات الاتصالات الالكترون ط اللاح للنفاذ إلى ش دورا مهما  یلعب القاضي :القاضيالض
صفة  مارسه  ة المنافسة فیها، وهذا الدور قد  ط السوق وحما اشرةفي ض اشرة أو غیر م   .م

اشر للقاضي العادظهر  حیث  مثلا التدخل الم ة المنافسة من الممارسات المقیّدة لها،  في مجال حما
المنافسة المعدّل والمتمم سلطة فرض الجزاء  03- 03من الأمر رقم  48والمادة  13منحت المادة  المتعلّ 

طلان والتعوض عن الضرر الناتج عن ممارسة مقیدة للمنافسة للقاضي العاد التالي . المدني المتمثل قي ال و
ة لطب متنافس جدید للنفاذ إلیهافي ح ة الاستجا من على تسهیلة أساس ومن شأن هذا ،الة رفض متعامل مه

المنافسة الحرّة  ون من ح المتضرر من الرفض رفع الأمر أمام القاضي العاد من أجل و الرفض المساس 
مل لدور. طلب التعوض لجبر الضرر ون للقاضي العاد دور م ط المتمثلة في  ففي هذه الحالة  سلطة الض

  .مجلس المنافسة
ة على  سلطات  الرقا امه  ط النشا الاقتصاد عند ق اشر للقاضي في ض ظهر التدخل غیر الم بینما 

، وذلك من خلال الفصل في الطعون التي ترفع ضد قراراتها ط الاقتصاد وفي هذا المجال نجد أن . الض
النظر في المشرع الجزائر قد قام بتوزع الاخت صاص بین القاضي الإدار وهو صاحب الاختصاص الأصیل 

ع الإدار  الطا م اتسامها  ح ط الاقتصاد  ین القاضي العاد . الطعون التي ترفع ضد قرارات سلطات الض و
ة لقرارات مجلس المنافسة وهذا على سبیل الاستثناء  . النس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
س، 2020سبتمبر  29صادر بتارخ  04/2020مجلس المنافسة، قرار رقم 34 ل ة مو ة جاز ضد شر ة بین شر ، قض

concurrence.dz/-www.conseil  
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  خاتمة
ن قوله في الأخیر وهو  م ن ما  م ة التي  ة تعتبر من بین الوسائل القانون لات الأساس أنّ نظرة التسه

ط نفاذ منافسین جدد إلى هذه المجالات  ة من خلال ض اسة تحرر القطاعات الش ل علیها في تجسید س التعو
لة خاضعة لاحتكار الدّولة ذه النظرة في والملاحظ أنّ المشرع الجزائر قد أرسى معالم ه. التي ظلت لفترة طو

ة ة، وذلك عندما بیّن خصائص التسهیلة الأساس ذا عندما وضع  ،القانون المنظم للبرد والاتصالات الالكترون و
على عات المتعاملین في هذا القطاع التزام بتقاسم المنشآت والتوصیل البیني والنفاذ الذ یجب أن یتم في 

ة وغیر تمییزةو ظروف شفافة  ة ماهي إلاّ فعلى . موضوع لات الأساس أنّ نظرة التسه ن القول  م هذا النحو 
ط الساب   .هدفها إرساء المنافسة  أداة للض

، سواء سلطات  ط الاقتصاد الض لفة  قى التجسید العملي لهذه النظرة من اختصاص الهیئات الم و
بی ون له دور  ذا القاضي الذ  ة أو مجلس المنافسة، و ط القطاع ضاالض   .ر في هذا المجال أ

ادئ    طال هذه النظرة، خاصة ما یتعلّ بتعارضها مع حقوق وم قى دائما جانب من الانتقاد  لكن، ی
رة ة الف ة؛ حقوق الملك حرة التعاقد؛ ح الملك ة هامة؛  ومن شأن هذا التعارضأن یخل نوع من . قانون

ة للمتعاملین الاقتصادیی النس اسة المنافسة الحرّة في . ناللاأمن القانوني  في فقط تغلیب س أنّه لا  ه نر  وعل
لات  ة من خلال تكرس ح النفاذ للمتنافسین الجدد وحمایتهم عن طر نظرة التسه القطاعات الش
ة للمتعاملین الناشطین في هذه القطاعات والمستحوذین النس ة، وإنّما لا بدا من توفیر الأمن القانوني   الأساس

على المنشآت الضرورة لممارسة النشا التنافسي، وهذه المسألة مرهونة خاصة بوضع معاییر محدّدة المعالم 
ة لات الأساس  . لتطبی نظرة التسه

  
  
 
 


